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المفاتيح:
ضريبة - ضريبة القيمة المضافة – مُدَد نظامية - المدة النظامية للتسجيل الإلزامي - غرامات - غرامة التأخر 

في التسجيل.

)VR-46-2020( القرار رقم

 )V-316-2018( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعيــة بإلغــاء غرامــة التأخــر فــي التســجيل فــي ضريبــة القيمــة المضافــة خــال 
ــال معلومــات خطــأ -  ــم إدخ ــه ت ــى أن ــا عل ــة اعتراضه ســت المدعي ــة - أسَّ المــدة النظامي
دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن عــدم التــزام المدعيــة بالشــروط والإجــراءات والمــدة 
المحــددة نظامًــا للتســجيل، يوجــب توقيــع الغرامــة الماليــة - ثبــت للدائــرة تأخــر المدعيــة 
ى ذلــك: رفــض الاعتــراض - اعتبــار  دة نظامًــا. مــؤدَّ فــي التســجيل وفــق الآجــال المحــدَّ
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي  القــرار نهائيًّ

المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

 المــادة )41( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي  -
رقــم )م/113( بتاريــخ 1438/11/02ه.

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المنازعــات الضريبيــة الصــادرة بموجــب  -
المرســوم الملكــي رقــم )26040( تاريــخ 1441/04/21هـــ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

في يوم الثلاثاء بتاريخ 4411/07/08هـ الموافق 2020/03/03م، اجتمعت الدائرة الأولى 
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض؛ وذلك للنظر 
في الدعوى المرفوعة من )...( مالك مؤسسة )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، 
وبإيداعها لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-316-2018( وتاريخ 2018/04/04م، 

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة 

بمحافظة الرياض
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استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...( مالك مؤسسة )...( سجل تجاري رقم 
ضريبة  في  التسجيل  في  التأخر  غرامة  على  اعتراضه  تضمنت  دعوى  بلائحة  م  تقدَّ  ،)...(
القيمة المضافة، حيث جاء فيها: »لقد تم إصدار مخالفة على مؤسستنا بمبلغ )10,000( 
ريال سعودي، وذلك أثناء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، حيث تم إدخال معلومات 

خطأ، ونطلب إعفاءنا من الغرامة لأن مؤسستنا صغيرة وغير قادرة على السداد«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة ردٍّ جاء فيها: »1- الأصل في 
م ما يُثبت دعواه. عي خلاف ذلك أن يقدِّ القرار الصحة والسلامة وعلى مَن يدَّ

2- العلم بالأنظمة واللوائح وفقًا للقواعد العامة يُعَد مفترضًا، ولا يجوز الاعتداد بالجهل 
المتطلبات  الهيئة كافة  النظامية، وقد نشرت  النشر وفقًا للطرق  الخطأ طالما تم  أو 
النظامية بوقت كافٍ قبل بدء التطبيق، واتخذت كافة إجراءات التوعية من أجل التطبيق 
مركز  طريق  عن  والاستفسار  الاتصال  وسائل  كافة  وأتاحت  ولائحته،  للنظام  الصحيح 

د لتوعية المكلفين بالخطوات الإجرائية اللازمة. الاتصال الموحَّ

3- الأشخاص الملزمين بالتسجيل حتى 01/01/2018م هم المنشآت التي تزيد توريداتها 
على المليون ريال، أو التي تتوقع أنها تزيد عن المليون في عام 2018م، وقد كان متاحًا 

للمدعي التسجيل بشكل اختياري بمليون ريال فما دون.

لها انتهاج الطريقة  4- إعمالً لمبدأ السلطة التقديرية المقررة لجهة الإدارة والذي يخوِّ
الهيئة  بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوائح  القرارات المتعلقة  اتخاذ  التي يتم من خلالها 
تصحيح  الإقرارات/  تقديم  )التسجيل/  العمليات  لكافة  الطوعي  الالتزام  مبدأ  ي  تبنِّ
الأخطاء/ إبلاغ الهيئة بأية تغييرات/ ... إلخ( مع بقاء سلطة الهيئة التقديرية في دراسة 
وضع المكلف لاحقًا -إن لزم الأمر- وإجراء الفحص والتدقيق لأي طلب للتأكد من صحة 
مه، وبناءً عليه أتاحت الهيئة لكل شخص خاضع أن يتم عملية التسجيل  وسلامة ما قدَّ
رته في تقديم المستندات اللازمة لذلك من عدمه، واكتفت بصيغة  بشكل طوعي، وخيَّ

التعهد المتضمن تأكيده صحة المعلومات المُدخلة من قِبَله.

5- إن طلبَ المدعي بإلغاء قرار الغرامة لا يستند -وفقًا للقواعد العامة- على خطأ الهيئة 
في تطبيق الأنظمة أو اللوائح، أو الخطأ في تفسيرها، أو الوقائع التي أنتجت القرار محل 
د المدعي  التظلم، بل يستند على خطئه في إدخال المعلومات المتاحة والتي تم أخذ تعهُّ

عليها«.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/03/03م، عقدت الدائرة جلستها الأولى للنظر في الدعوى 
أطراف  على  وبالمناداة   .)...( رقم  تجاري  )...( سجل  مالك مؤسسة   )...( من  المقامة 
الدعوى، حضر )...( بموجب هوية وطنية رقم )...(، وحضرت )...( هوية وطنية رقم )...( 
عَى عليها بموجب التفويض الصادر  بصفتها ممثلةً عن الهيئة العامة للزكاة والدخل المُدَّ
عن الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم )...(، وبسؤال المدعي عن دعواه طلب إلغاء غرامة 
ريال،   )10,000( بمبلغ  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  المفروضة من  التسجيل  التأخر في 
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وذلك على سند من القول بأن سبب فرض الغرامة لوجود معلومات تتعلق بمؤسسة 
أخرى تم إدخال بياناتها بصورة خاطئة. وبسؤال ممثلة الهيئة عن جوابها عما سمعته من 
ا ورد في لائحة دعواه، أجابت بأن  أقوال المدعي المضبوطة في محضر هذه الجلسة وعمَّ
الهيئة تتمسك بصحة الغرامة المفروضة على المدعي لكون المؤسسة قامت بالتسجيل 
في تاريخ 16/02/2018م، وهو تاريخ لاحق للتاريخ الإلزامي للتسجيل، وأن ما أثاره المدعي 
من وقائع متعلقة بمؤسسة لها نفس الرقم المميز لمؤسسته لا تخص هذه الدعوى. 
وبسؤال طرفي الدعوى فيما إذا كان لديهما ما يودان إضافته، قدم المدعي مستندين 
لمؤسستين تحملان نفس رقم السجل التجاري واسمين مختلفين مع وجود عنوان بريدي 
ب بعدم  ورقم مميز واحد لكلتا المؤسستين، وذكر أن ذلك هو سبب الالتباس الذي تسبَّ
علمه فيما إذا كانت الغرامة تخص المؤسسة التابعة له أم المؤسسة الأخرى، واكتفى 
م. وتمسكت ممثلة الهيئة بصحة الغرامة على اعتبار أن واقعة التسجيل واقعة  بما قدَّ
بفرض  عدمه  من  المدعي  لعلم  أثر  ولا  دة،  المحدَّ المدة  عن  التأخير  فيها  ق  تحقَّ مادية 
م بها، والتي ذكر أنها تخص مؤسستين  الغرامة محل الدعوى، أو المستندات التي تقدَّ
إحداهما مجهولة بالنسبة إليه. وبعد المناقشة قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع 

الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
1425/10/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــخ 1425/60/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى قواعــد إجــراءات عمــل  )1535( وتاري
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكي رقــم )26040( وتاريــخ21 /4114/04هـ، والأنظمة 

واللوائــح ذات العلاقــة.

مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كان المدعــي يهــدف مــن دعــواه إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل بشــأن فــرض غرامــة التأخــر فــي التســجيل فــي ضريبــة القيمــة المضافــة، 
إن  التنفيذيــة، وحيــث  المضافــة ولائحتــه  القيمــة  إلــى نظــام ضريبــة  اســتنادًا  وذلــك 
هــذا النــزاع يُعَــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات 
والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( وتاريــخ 1438/11/20هـــ، 
وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروط بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومًــا مــن 
تاريــخ إخطــاره بالقــرار، وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أن المدعــي تبلــغ بالقــرار 
ــك قــد  ــخ 2018/03/12م، فــإن الدعــوى بذل م اعتراضــه بتاري ــخ 2018/02/18م وقــدَّ بتاري

اســتوفت أوضاعهــا الشــكلية؛ ممــا يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلً.

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة فــي أوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا بعــد 
عَــى عليهــا أصــدرت  إمهالهمــا مــا يكفــي لإبــداء وتقديــم مــا لديهمــا، ثبــت للدائــرة بــأن المُدَّ
ــال،  ــغ وقــدره )10,000( ري قرارهــا ضــد المدعــي بفــرض غرامــة التأخــر فــي التســجيل بمبل
ــي  ــة القيمــة المضافــة، والت ــن( مــن نظــام ضريب ــى المــادة )الواحــدة والأربعي اســتنادًا إل



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

4

المحــددة  المُــدد  التســجيل خــال  يتقــدم بطلــب  لــم  مَــن  ــت علــى: »يُعاقَــب كل  نصَّ
ــر المدعــي فــي  ــك لتأخ ــال«. وذل فــي اللائحــة بغرامــة مقدارهــا )10,000( عشــرة آلاف ري
التســجيل عــن الموعــد النظامــي المحــدد، وحيــث ثبــت مخالفــة المدعــي فــي التأخــر فــي 
التســجيل وفــق الآجــال المحــددة نظامًــا، وحيــث إن الأصــل فــي قــرار الجهــة الإداريــة 
الصحــة والســامة، وعلــى مَــن يدعــي عكــس ذلــك إثباتــه بكافــة طــرق الإثبــات؛ وعليــه 

ــا يقضــي بعــدم مشــروعية قــرار الغرامــة. ــررًا نظاميًّ ــد مب فــإن مــا ذكــره المدعــي لا يُعَ

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع: 

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. -

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفــض الدعــوى المقامــة مــن )...( مالــك مؤسســة )...( ســجل تجــاري رقــم )...(، بإلغــاء  -
غرامــة التأخــر فــي التســجيل المفروضــة بمبلــغ )10,000( ريــال.

دت الدائرة يوم الأحد الموافق 2020/05/10م  ا بحق الطرفين، وحدَّ صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار، ويُعتبر هذا القرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


